
اقتصاد
الإثنين 2021/01/25 

11السنة 43 العدد 11951

 الجزائــر – جهـــرت الحكومة الجزائرية 
بتوجســـها من تداعيات مؤشـــري البطالة 
وتراجـــع القـــدرة الشـــرائية فـــي البلاد، 
بسبب التراجع المطرد لقدراتها المالية في 
ظـــل الأزمة الاقتصادية وإفـــرازات جائحة 

كورونا.
والتشـــغيل  العمـــل  وزيـــر  واعتـــرف 
والضمان الاجتماعي الهاشـــمي جعبوب، 
ووزير التجارة كمال رزيق، بتقلص فرص 
التشـــغيل، وارتفاع سعر العديد من المواد 

الاستهلاكية.
وأكد وزير التجارة، في ندوة صحافية 
عقدها على هامش جلســـة مساءلة النواب 
لبعـــض الوزراء، فـــي الغرفـــة الثانية من 
البرلمان (مجلس الأمة)، أن ”ارتفاع أسعار 
بعـــض المـــواد الغذائيـــة راجـــع أساســـا 
إلى ارتفاع الأســـعار العالميـــة والتكاليف 

اللوجستية“.

كورونـــا  ”جائحـــة  رزيـــق  وأضـــاف 
تســـببت في ارتفاع أســـعار تكاليف المواد 
الأولية على المســـتوى العالمي والتكاليف 
اللوجســـتية وانخفـــاض قيمـــة الدينار“، 
مشـــددا على أن ”أســـعار المواد الأساسية 
لم ترتفع خاصة، بفضـــل المراقبة اليومية 

لمصالح الوزارة“.
وتابـــع ”لم تطرأ أي زيادة في أســـعار 
المواد الأساســـية، لكن الزيادة في أســـعار 
بعـــض المواد الأخـــرى تعود أساســـا إلى 
ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع التكاليف 

اللوجستية، وانخفاض الدينار، وأن وزارة 
التجـــارة تراقب يوميا تطورات الأســـعار 
وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المضاربين“.
غيـــر أن فاعلـــين آخريـــن فـــي المجال 
التجـــاري، علـــى غـــرار جمعيـــة التجـــار 
والحرفيـــين وجمعيـــة حماية المســـتهلك، 
ذهبوا إلى ســـرد عوامل أخرى، كالاحتكار 
والتلاعـــب وتراجع قيمـــة العملة المحلية 
مقابـــل ســـلة العمـــلات الصعبـــة خـــلال 

الأسابيع الأخيرة.
التجـــار  جمعيـــة  رئيـــس  وصـــرح 
والحرفيـــين طاهـــر بولنـــوار فـــي اتصال 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”الســـوق الاســـتهلاكية 
تشـــهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العديد 
مـــن المـــواد الاســـتهلاكية، نتيجـــة تضرر 
الاقتصاد الوطني بجملة من العوامل، على 
غرار الوضعية التي أفرزتها حملة الحرب 
على الفساد المفتوحة في البلاد، وهو الأمر 
الـــذي أدى إلى شـــلل العديد مـــن المصانع 
وخلق نـــوع من الندرة فـــي الوفرة، فضلا 
عن تعطـــل الحركة التجارية بســـبب وباء 

كورونا، وتراجع قيمة العملة المحلية“.
ورمى رئيس جمعية حماية المســـتهلك 
مصطفـــى زبـــدي، الكرة في مرمـــى وزارة 
التجـــارة، واتهمها بـ“الفشـــل في احتواء 
أزمات موروثة عن المنظومة الســـابقة، كما 
هو الشأن بالنسبة لتوزيع حليب الأكياس، 
وعدم القدرة على التحكم في الأسعار، وأن 
حجة تراجع قيمة العملة غير كافية لتبرير 
ارتفاع أسعار الماء المعبأ في القوارير، لأن 
المنتوج محلي ولم يطرأ أي تغيير في سعر 

مواده الأولية“.
وذهـــب رئيـــس فيدراليـــة الصناعات 
الغذائيـــة خالـــد بلبـــل، إلـــى أن ”ارتفاع 
أســـعار العجائـــن الغذائيـــة المســـجل في 
الآونـــة الأخيرة يعود إلـــى الاحتكار، الذي 
يمارسه بعض المتعاملين بغرض مضاعفة 

أرباحهم“.
وأكد أن ”بعض المتعاملين، وأمام غلق 
بعض المصانع بسبب تورط أصحابها في 
قضايا مع العدالة، وجدوا أنفسهم وحدهم 
في السوق وهو ما خلق نوعا من الاحتكار، 
استغلوه لمضاعفة أرباحهم في هذه الفترة 

من خلال قانون العرض والطلب“.
ودعـــا وزيـــر التجـــارة، إلـــى ضرورة 
تكثيف المراقبة والمعاقبـــة من أجل حماية 

المســـتهلك الذي يعد الضحية الأولى لهذه 
التصرفـــات، وأن الفيدراليـــة تدافـــع فعلا 
عـــن المســـتثمرين، لكن ليس على حســـاب 

المواطن.
ولفـــت إلـــى ارتفـــاع أســـعار القمـــح 
فـــي الأســـواق العالمية، وارتفاع الرســـوم 
الجمركيـــة، مشـــيرا إلى شـــكوى منتجي 
العجائن الغذائية من غياب الدعم من طرف 

السلطات العمومية.
العمـــل  وزيـــر  كشـــف  جهتـــه  ومـــن 
والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي 
جعبـــوب، خـــلال نفس الجلســـة، أن ”عدد 
تنصيبات طالبي العمل تراجع بنســـبة 31 
في المئة ســـنة 2020 مقارنة بالســـنة 2019، 
وأن الســـنة المذكورة كانت سنة استثنائية 
بســـبب انتشار وباء كورونا وما سببه من 

آثار سلبية على عالم الشغل“.
وأضاف أن ”نشـــاط الوساطة (الوكالة 
الوطنية للتشغيل) شهد انخفاضا في عدد 

عـــروض العمل بنســـبة 30 في المئة ســـنة 
2020، وبالمقابـــل انخفض عـــدد تنصيبات 
طالبي العمل بنســـبة 31 في المئة، وأن عدد 
عروض العمل انخفض من 437 ألف عرض 
سنة 2019 إلى 306 آلاف عرض سنة 2020“.
وتابـــع جعبـــوب ”العـــروض المتوفرة 
تركـــزت أساســـا علـــى قطاعـــات البنـــاء 
والأشـــغال العموميـــة والـــري والصناعة 
والخدمـــات، وأن 80 فـــي المئـــة مـــن هذه 

العروض مصدرها القطاع الخاص“.
وهـــو مـــا يعكـــس حجـــم المخـــاوف 
الحقيقيـــة التي تؤرق الحكومة من وصول 
حالـــة الاحتقان إلـــى انفجـــار اجتماعي، 
غير مســـتبعد أن يتحول إلى ثورة جياع، 
أمام التراجع المسجل في القدرة الشرائية 
وفـــرص التشـــغيل، خاصة مـــع توجهها 
إلـــى التقليص التدريجي من المســـاهمات 
الاجتماعيـــة الموجهـــة للكثيـــر مـــن المواد 

الاستهلاكية والخدمات.

التي  الاســـتثنائية  الوضعيـــة  وزادت 
تعيشـــها البلاد منذ شـــهر مـــارس 2019، 
ودخول العديد مـــن الإجراءات الاحترازية 
قيد التنفيذ، من انكماش نشـــاط الشـــركاء 
الاجتماعيين، ومن حركة النقابات المدافعة 
عـــن حقـــوق الطبقـــة العاملة، مما ســـمح 
للحكومة بتنفيـــذ تدابيرها المؤلمة، خاصة 
في ما يتصل بالخفـــض التدريجي للعملة 
المحليـــة، التي فقدت أكثر مـــن 20 في المئة 
من قيمتهـــا خـــلال الســـنتين الأخيرتين، 
ولا يـــزال مؤشـــرها ســـائرا فـــي انحدار، 
بحســـب برنامج الحكومة للعامين الجاري 

والقادم.
واعتـــرف وزير التشـــغيل، بثقل حركة 
التشغيل في القطاع الحكومي، خاصة في 
ما عرف بـ“إدمـــاج العمال المؤقتين“، وبرر 
ذلك بـ“عدم تحرير المناصب المجمدة وعدم 
تحديد المناصب المالية الواجب إنشـــاؤها، 
وعدم ملاءمة مؤهـــلات بعض المعنيين مع 

المناصب المتوفرة، فضلا عن تشـــبع بعض 
الهيئات والإدارات بالعنصر البشري“.

وكان رئيس الـــوزراء عبدالعزيز جراد 
قد اعتـــرف في أغســـطس 2020 بأن البلاد 
تعيـــش وضعـــا اقتصاديـــا صعبـــا غيـــر 
مسبوق، ناتجا عن أزمة هيكلية للحكومات 
السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول 

وأزمة كورونا.
ويعتمـــد أكبـــر اقتصـــاد فـــي منطقة 
المغـــرب العربي علـــى عائـــدات النفط، ما 
يعرضـــه لتقلبات الأســـعار، بســـبب عدم 
تنويـــع المـــوارد، فضلا عن كـــون الخطط 
الحكومية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، 
رغم حالة التفاؤل التي يبثها المســـؤولون 

بين الفينة والأخرى.
وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقـــد 
الدولي، ســـوف يشهد الاقتصاد الجزائري 
انكماشا نسبته 5.2 في المئة هذا العام مع 

عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.

انهيار العملة المحلية وتقلص فرص العمل يعمقان الاحتقان الاجتماعي

الزيادة في مخصصات الرواتب عبء مزمن على المالية العامة

تكشف تصريحات المســــــؤولين الجزائريين عن عمق مخاوف الحكومة من 
الارتفاع القياســــــي في نســــــبة البطالة وتدهور القدرة الشــــــرائية، في ظل 
ضغوط كورونا على مختلف مفاصل الاقتصاد، وإشكاليات أخرى تتعلق 

بالاحتكار، ما تسبب في اختلال السوق.

كيف حلق سعرها إلى هذا الحد

مخاوف جزائرية من ارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية

الحكومــــة  أعربــــت   – (اليمــن)  عــدن   
اليمنية عن أملهــــا في قيام صندوق النقد 
الدولي بتســــهيل حصولهــــا على قروض 

لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكــــرت وكالة الأنباء اليمنية (ســــبأ) 
أن وزير المالية ســــالم بن بريــــك عقد عبر 
تقنية الاتصــــال المرئي اجتماعاً موســــعاً 
مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد 
الدولي محمود محيي الدين. وجرى خلال 
الاجتماع ”مناقشــــة جهــــود الصندوق في 

دعم اليمن“.
كمــــا أكد بن بريك علــــى جهود وزارته 
ضمن ”برنامج الحكومة الجديدة وخطتها 
لتطوير أداء المالية العامة، والدور المعول 

على الصندوق في دعم هذه الجهود“.
وأعــــرب بن بريك خــــلال الاجتماع عن 
”أمله في العمل مع المدير التنفيذي الجديد 
للصنــــدوق لمواصلــــة الخطــــط والبرامج 
المشــــتركة، وثقته في تفهمه لظروف اليمن 
وما يمر به في الوقت الراهن من تحديات 
تســــتوجب مســــاندة الحكومــــة الجديدة 
وتســــهيل حصولها على القــــروض لدعم 

التعافي الاقتصادي“.
وأشــــار إلى اســــتعداد وزارته للدعوة 

إلى اجتماع المانحين.
مــــن جانبــــه، أكــــد المديــــر التنفيــــذي 
لصندوق النقد الدولي ”اهتمام الصندوق 
بتقــــديم كافــــة أوجه الدعــــم ماليــــاً وفنياً 
لإنجاح عمــــل الحكومة اليمنية الجديدة“، 

بحسب وكالة سبأ.
كما أكــــد ”أن التحديــــات المالية التي 
يواجههــــا اليمــــن يمكــــن التغلــــب عليها 
الإقليميــــين  المانحــــين  مــــع  والتنســــيق 

والدوليين لتوفير الموارد المالية الضرورية 
لتلافــــي وقوع البــــلاد في حالــــة المجاعة 

ومضاعفة المعاناة الإنسانية لليمنيين“.
ويشـــهد اليمن نزاعا دمويا منذ ســـت 
ســـنوات، خلـــف تدهـــورا اقتصاديا حادا 
تجســـد في تهاوي ســـعر صـــرف العملة 
المحليـــة إلى أدنى مســـتوياتها، إذ تجاوز 
سعر صرف الدولار الأميركي الواحد خلال 
الأشـــهر الماضية حاجـــز 950 ريالا، بعدما 

كان مستقرا عند 215 ريالا قبل الحرب.

وتســــبب النزاع الدموي المســــتمر في 
اليمن أيضا في ”أسوأ كارثة إنسانية في 
العالم“، حيث أصبح نحو 24 مليون يمني 
أي 80 فــــي المئــــة من الســــكان بحاجة إلى 
المســــاعدات والحماية، بحســــب تقديرات 

الأمم المتحدة.
ونتيجة نقص التمويــــل من المانحين 
للمنظمــــات الدوليــــة العاملة فــــي المجال 
الإنســــاني في اليمن، أعلنت الأمم المتحدة 
في سبتمبر الماضي إغلاق 15 من أصل 45 

برنامجا رئيسيا.
وأواخــــر العام الماضــــي، أعلنت بعثة 
الاتحــــاد الأوروبــــي في اليمــــن عن تقديم 
تمويــــل بقيمــــة 14 مليــــون يــــورو لدعــــم 
خدمات الرعاية الصحية لمساعدة القطاع 

الصحي.

 تونــس –  حثّ صنــــدوق النقد الدولي 
الســــبت تونس على وضــــع خطة إصلاح 
اقتصــــادي وتعزيز الحمايــــة الاجتماعية 
في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد 
الإصابات بكوفيد – 19 وتواجه صعوبات 

في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.

ونفذ خبراء مــــن صندوق النقــــد الدولي 
مهمة دورية بشــــكل افتراضي في تونس 
بين ديســــمبر وينايــــر. وانتهــــى برنامج 
دعــــم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح 
البــــلاد في ربيع 2020 ولــــم يعلن منذ ذلك 

الحين عن برنامج مماثل.

واعتبر الصندوق أن اســــتجابة السلطات 
”بصــــورة  كورونــــا  لوبــــاء  التونســــية 
اســــتباقية“ في الربيع ســــمحت باحتواء 
الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 

8.2 في المئة عام 2020.
وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش 
النمو بنســــبة 3.8 في المئة عام 2021، لكنه 
نبــــه إلى أن هذا التوقــــع يعتمد على مدى 
تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

وقدّر أنه ”من الضروري إعطاء أولوية 
مطلقة للإنفــــاق على الصحــــة والحماية 
الاجتماعيــــة“، ودعــــا إلــــى ”اعتماد خطة 
إصلاح واســــعة النطاق وذات مصداقية“ 
لتحقيق ”نمو دائم واحتوائي وشامل على 

المدى المتوسط“.
ويدعو الصندوق السلطات التونسية 
منذ زمن إلى توجيه مســــاعدات مباشــــرة 
للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار 
بعــــض المواد -مثل الخبــــز والمحروقات- 

الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
كما تدعو الهيئــــة المالية إلى تقليص 
عدد الموظفــــين الحكوميين وخفض الدعم 
الموجــــه للشــــركات العامــــة التــــي تواجه 

صعوبات مالية.
وتعانــــي عدة شــــركات عامــــة -بينها 
الخطــــوط الجويــــة التونســــية وشــــركة 
فوســــفات قفصة- ســــوء الإدارة وضعف 

الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.
19 الأزمة  وفاقمت تداعيــــات كوفيد – 
الاجتماعية، لاســــيما مــــع انهيار مداخيل 
قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، 

وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل 
عائلات كثيرة.

ويطالب صندوق النقد تونس بخفض 
العجز المالي بينما تهز البلاد احتجاجات 
عنيفة منذ أســــبوع تطالب بتوفير فرص 
الشغل والتنمية الاقتصادية وسط ضائقة 

اقتصادية غير مسبوقة في تونس.
وتعاني الماليــــة العامة في تونس من 
وضع صعب جــــدا حيث يُتوقــــع أن يبلغ 
العجــــز المالي، لســــنة 2020، 11.5 في المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى 

منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وتهــــدف ميزانيــــة 2021 إلــــى خفض 
العجز المالي إلى 6.6 في المئة لكن صندوق 
النقــــد الدولي قــــال في بيان عقــــب زيارة 
لتونــــس إن ”هنــــاك حاجة إلــــى إجراءات 

محددة لدعم هذا الهدف“.
وتضاعفت فاتورة الرواتب في تونس 
إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) 

في 2021 من 7.6 مليار دينار في 2010.
ويتوقــــع صندوق النقد ارتفاع الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي إلى 3.8 فــــي المئة هذا 
العام، مقارنة بانكماش قياســــي قدره 8.2 

في المئة في 2020.

صندوق النقد الدولي يطالب تونس 

بالتحكم في فاتورة الرواتب

اليمن يراهن على تمويل

صندوق النقد الدولي

لتعافي الاقتصاد

ــــــس إلى ضــــــرورة تعجيل تنفيذ  ــــــي دعوته تون ــــــدوق النقد الدول جــــــدد صن
الإصلاحــــــات التي طال انتظارها، وعلى رأســــــها التحكم في مخصصات 
الرواتب، في ظل شح الموارد لتمويل نفقات الموازنة، حيث ارتفعت الرواتب 
بعد عام 2011 بســــــبب حملة واســــــعة لتوطين الوظائف ورفع رواتبها تحت 
طائلة مطالب نقابية وسياســــــية، في حين تواجــــــه تونس احتجاجات عنيفة 

تنادي بمطالب اجتماعية واقتصادية.

حق التشغيل منتهك

السوق تشهد ارتفاعا 

ملحوظا في أسعار 

المواد الاستهلاكية

طاهر بولنوار

جائحة كورونا تسببت 

في ارتفاع أسعار 

تكاليف المواد الأولية

كمال رزيق

صابر بليدي

بالاحتكار، ما

صحافي جزائري

20
مليار دينار قيمة فاتورة الرواتب 

خلال 2021 مقارنة بنحو 7.6 

مليار دينار في 2010

برنامج الحكومة يركز 

على تطوير أداء 

المالية العامة

سالم بن بريك

ر بل


